تفسير النمو الاقتصادي ضمن النظريات الاقتصادية


يمثل النمو الاقتصادي مؤشرا فعالا في قياس الأداء الاقتصادي لأي دولة مهما كانت توجهاتها الاقتصادية، لذا فمن الطبيعي أن يستحوذ هذا الموضوع على كل الاهتمام والدراسة من طرف الباحثين الاقتصاديين، ولا يتوقف الأمر عند هؤلاء الباحثين، بل إن رجال الاقتصاد في مختلف الدول يعطونه أهمية بالغة في برامجهم الاقتصادية، فنظرا للتداخل بين موضوع النمو الاقتصادي وموضوع التنمية الاقتصادية فإنه لا بد أن تسطر أهداف تلك البرامج في حدود تشمل هدف النمو الاقتصادي. 
ولما كان النمو الاقتصادي مؤشرا للنشاط الاقتصادي، فإن التيارات الفكرية على اختلافها بحثت في العوامل التي من شأنها أن تجعل هذا المؤشر عند المستوى المطلوب، وهذا كان دافع لبروز العديد من النظريات والنماذج التي ربطت بين النمو الاقتصادي ومجوعة العوامل المفسرة له، ومع تطور الفكر الاقتصادي الداعم لتوسع أنشطة ووظائف الدولة برزت تلك النماذج التي بحث في مسألة الدور الاقتصادي للدولة من خلال إدخال مؤشرات التدخل الحكومي ضمن نماذج النمو الاقتصادي.
1-  الإطار النظري للنمو الاقتصادي
	      اختلف وجهات النظر في إعطاء مفهوم موحد في تحديد المفاهيم المتعلقة بالنمو الاقتصادي، إلا أن أغلبية الأبحاث التي حاولت عالجت موضوع النمو الاقتصادي، تجمع أن هذا الأخير يوضع ضمن خانة المؤشرات الكمية التي تحدث بطريقة تلقائية، التي ترتبط بمدى ديناميكية الجهاز الإنتاجي، وعليه سوف نتطرق في متن هذا الجزء عن بعض المفاهيم الأساسية المتعلقة بالنمو الإقتصادي. 
1-1 تعريف النمو الإقتصادي
للنمو الاقتصادي عدة تعاريف، يمكن ذكر البعض منها فيما يلي:
- يطلق على ازدياد كمية الناتج من سلعة إلى أخرى اسم نمو الناتج المحلي أو النمو الاقتصادي  (الأشقر، 2007، صفحة 73) ؛
- يعبر النمو الاقتصادي عن السيرورة الزمنية التي من أجلها يرتفع الإنتاج، مع حدوث زيادة مستمرة في متوسط الدخل الفردي الحقيقي مع مرور الزمن، حيث يأخذ ويرتكز على التغير في الكم الذي يحصل عليه الفرد من السلع والخدمات في المتوسط، دون أن يهتم بهيكل توزيع الدخل الحقيقي بين الأفراد أو بنوعية السلع والخدمات التي يحصلون عليها (بن زيدان، 2011، صفحة 4)  .
- النمو الاقتصادي هو عبارة عن معدل زيادة الإنتاج أو الدخل الحقيقي في دولة ما خلال فترة زمنية معينة، ويعكس هذا الأخير التغيرات الكمية في الطاقة الإنتاجية ومدى استغلالها، فكلما ارتفعت نسبة استغلال هذه الطاقة كلما ازدادت معدلات النمو في الدخل الوطني والعكس صحيح، وحيث أن الأقطار النامية تتميز اقتصادياتها بوجود موارد اقتصادية غير مستغلة، فإن الاستغلال التدريجي لهذه الموارد سيحقق لها معدلات نمو مرتفعة وسريعة في الدخل الوطني ولفترة طويلة نسبيا  (سرير، 2019، صفحة 55).
-كما يشير مفهوم النمو الإقتصادي أيضا إلى إرتفاع نصيب الفرد من الدخل القومي خلال الدورة الإقتصادية للموارد المتاحة، وحسب هذا التعريف فإن النمو الإقتصادي يعني إذن حدوث زيادة في متوسط الدخل الفردي الحقيقي مع مرور الزمن، حيث أن متوسط الدخل يعبر عنه بنسبة الدخل الكلي إلى إجمالي السكان، وهو ما يشير أن النمو الإقتصادي لا يعكس فقط الزيادة في الدخل الكلي وإنما أكثر من ذلك فقد يعني مدى تحسن المستوى المعيشي للفرد من خلال زيادة نصيبه من الدخل الكلي (فرحول، 2020، صفحة 73).
نظرا للتداخل الكبير بين مؤشرات النمو والتنمية الاقتصادية، فإنه لا بد من التمييز بين هاذين العنصرين، بحيث يشير النمو الاقتصادي إلى مجرد الزيادة الكمية في متوسط نصيب الفرد من الدخل الوطني، والمفهوم العكسي للنمو هو الركود الاقتصادي، في حين أن التنمية الاقتصادية هي ظاهرة مركبة تتضمن النمو الاقتصادي كأحد أبرز عناصرها الهامة، بالإضافة إلى حدوث تغيير في الهياكل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية، والمفهوم العكسي للتنمية هو التخلف، وبذلك فالتنمية أشمل من النمو (مراد، 2010، الصفحات 2-3).
وإذا كان النمو الاقتصادي يتطلب فقط زيادة الموارد المتاحة بأكثر من الزيادة في عدد السكان، فإن التنمية الاقتصادية موضوع أشمل من ذلك، حيث أنها تدرس مدى الانتقال الفعلي من هيكل اقتصادي ذو إنتاجية منخفضة بالنسبة للفرد، إلى هيكل يسمح بأقصى زيادة في الإنتاجية في حدود الموارد، إضافة إلى ذلك يشير النمو الاقتصادي إلى تلك الزيادة في متوسط دخل الفرد الحقيقي، دون الشرور إلى ربطه بحدوث تغيرات هيكلية اقتصادية واجتماعية وعكسه الركود والكساد، في حين أن التنمية ظاهرة مركبة تتضمن النمو الاقتصادي كعنصر هام وأساسي، فهي تقترن بحدوث تغير في الهياكل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية والعلاقات الخارجية (نزار و قطف، 2006، صفحة 313)، وبعبارة أخرى فإن التنمية هي عملية التحول الهيكلي من نظام اقتصادي واجتماعي إلى نظام أخر، ومن الممكن أن ينمو الاقتصاد دون أن يكون هناك تنمية حقيقية، فالنمو الاقتصادي قد ينحصر في قطاع محدود ومنعزل عن بقية الاقتصاد الوطني، كما أن الدخل المتحقق من هذا القطاع قد يتسرب إلى الخارج أو تستحوذ عليه فئة محدودة جدا من السكان (سرير، 2019، صفحة 66)، وهو ما يتعارض مع أهداف التنمية الاقتصادية.
1-2 أنواع النمو الاقتصادي : يمكن حصر أنواع النمو الاقتصادي كمايلي (ملواح و مكيد، 2020، صفحة 128) (فرحول، 2020، الصفحات 79-80):
- النمو الاقتصادي الموسع : يتمثل هذا النوع من النمو في كون نمو الدخل يتم بنفس معدل نمو السكان أي أن الدخل الفردي ساكن؛
- النمو الاقتصادي المكثف: يتمثل هذا النوع من النمو في كون نمو الدخل يفوق نمو السكان وبالتالي يرتفع الدخل الفردي؛
- النمو المخطط: يحدث نتيجة تدخل الدولة بوضع إستراتيجية للتخطيط الاقتصادي، ولهذا فإن فاعلية هذا النمو ترتبط بواقعية الخطط الاقتصادية ومراحلها، وكذا مرونة هذه الخطط؛
- النمو التلقائي: ينبع بشكل عفوي من القوى الذاتية التي يملكها الاقتصاد الوطني، دون إتباع أسلوب التخطيط العلمي على المستوى الوطني، ويتميز هذا النوع بالبطء والتدرج رغم مروره في بعض الأحيان بتقلبات قصيرة المدى؛
- النمو العابر: يحدث هذا النوع من النمو نتيجة لوجود أسباب طارئة أو مفاجئة عادة ما تكون خارج عن إرادة ونطاق عمل الدول، هذا النمو الذي يظهر ثم يزول بزوال تلك الأسباب العابرة، حيث لا يتميز بصفة الاستمرار نتيجة لتطور تلك الأسباب والتي يمكن أن تتعلق بأداء الاقتصاد العالمي؛
- النمو المصحوب بالبطالة: يعرف أيضا بأنه نمو بلا فرص عمل فبالرغم من أن عنصر العمل يعتبر أحد أهم المحددات الرئيسية للنمو الاقتصادي إلا أن في بعض الدول تجد هناك معدلات نمو مرتفعة معبر عنها بالزيادة في الدخل القومي، إذ أن هذه الزيادة قد تكون مصحوبة بمعدلات بطالة مرتفعة، 
1-3 خصائص النمو الاقتصادي:
حدد سيمون كوزنتس الحاصل على جائزة نوبل في الاقتصاد عام 1971، خصائص للنمو الاقتصادي، وأشار بالتحديد إلى الدول المتقدمة وتتمثل هذه الخصائص فيما يلي (وعيل، 2014، الصفحات 10-12)  :
1-3-1 المعدلات المرتفعة لنصيب الفرد من الناتج الوطني: حققت الدول المتقدمة معدلات نمو مرتفعة لكل من نصيب الفرد من الناتج المحلي أو الوطني، حيث ومنذ أكثر من مائتي سنة كانت معدلات النمو السنوي لنصيب الفرد تتراوح بين 1% و 2% بالنسبة لمعدل النمو السكاني، أما معدل نمو نصيب الفرد بالنسبة لنمو الناتج الوطني الحقيقي الإجمالي فقد كانت هي الأخرى مرتفعة، حيث كانت تقارب 3%، وقد تضاعفت هذه المعدلات بعد قيام الثورة الصناعية مقارنة مع الفترة التي تسبقها، وعلى سبيل المثال قدر نصيب الفرد من الناتج حوالي 10 مرات مقارنة بفترة ما قبل دخول الثورة الصناعية، كما نجد أن معدل النمو السكاني قد تضاعف في حدود 4 إلى 5 مرات، والأمر نفسه ينطبق على معدل نمو الناتج الوطني الإجمالي، والذي تضاعف بمقدار 40 إلى 50 مرة مقارنة بفترة ما قبل الثورة الصناعية.
1-3-2 المعدلات المرتفعة للإنتاجية الكلية لعوامل الإنتاج: الخاصية الثانية للنمو الاقتصادي هو الارتفاع النسبي لمعدل الزيادة في إجمالي إنتاجية عناصر الإنتاج، وتوضح الإنتاجية الكلية لعناصر الإنتاج الكفاءة في استخدام كل المدخلات المستخدمة في دالة الإنتاج، وقد أظهرت الدراسات أن معدلات الزيادة في الإنتاجية الكلية المحسوبة في أي دولة تدرجت من 50% إلى 75% للنمو التاريخي بالنسبة لنصيب الفرد من الناتج في الدول المتقدمة.
1-3-3 المعدلات المرتفعة في التحول الهيكلي الاقتصادي:
يتمثل التحول الهيكلي الاقتصادي المصاحب للنمو الاقتصادي في الدول المتقدمة، في ذلك التحول من الأنشطة التقليدية إلى الأنشطة غير التقليدية، كالتحول من الأنشطة الزراعية إلى الأنشطة غير الزراعية، والمتمثلة أساسا في الصناعة، ومنذ وقت قريب كان التحول من القطاع الصناعي إلى القطاع الخدمي، ويصاحب هذا التحول تغيرات جوهرية في حجم الوحدات الإنتاجية، وذلك من خلال تطور الشركات الأسرية والشخصية إلى الشركات الوطنية ومتعددة الجنسيات، وأخيرا التحول المماثل في الوضع المهني لقوى العمل من الأنشطة الزراعية والريفية إلى المناطق الحضرية والأنشطة الصناعية والخدمية.
1-3-4 المعدلات المرتفعة للتحول الاجتماعي والسياسي والإيديولوجي:
	عادة ما يصاحب التغير في الهيكل الاقتصادي في أي مجتمع تغيرات في الاتجاهات والمؤسسات والايدولوجيات، وتعرف عملية التحول هذه بالتحديث Modernisation ولهذه العملية مجموعة من المظاهر أهمها:
-الرشادة:وتتم من خلال تحديث طريقة الفكر، وكذلك العمل والإنتاج والتوزيع والاستهلاك بالنسبة لجميع الأنشطة، فما يحتاجه العالم هو مجتمع علمي وتكنولوجي؛
-التخطيط الاقتصادي:والذي يكون له التأثير الكبير في التعجيل بعملية التنمية الاقتصادية؛
-التعاون أو التوازن الاجتماعي والاقتصادي والمساواة:ويعني ذلك التوزيع العادل لثروات المجتمع، وتقليل الفوارق الاجتماعية، والعمل على رفع مستوى المعيشة وتكافؤ الفرص؛
-تحسين الاتجاهات والمؤسسات:يعتبر ضروريا من أجل كفاءة وفعالية العمل وتشجيع المنافسة الفعالة وتحقيق الحراك الاجتماعي، وتشجيع المشروعات الفردية وتحقيق مساواة أكثر في الفرص، مما يساعد على رفع الإنتاجية في مفهوم تحديث العمالة عن طريق المثل العليا، الكفاءة، الذكاء، الحفاظ على الوقت، الالتزام، الأمانة، القيادة، التعاون، الاعتماد على الذات، الاستقامة والنزاهة وبعد النظر.
1-3-5 الإمداد الاقتصادي الدولي: هذه الخاصية للنمو الاقتصادي تبين دور الدول المتقدمة في الساحة الدولية، فهناك ميل تاريخي للدول الغنية للسيطرة على المنتجات الأولية والمواد الخام والعمالة الرخيصة، وكذلك فتح الأسواق المربحة بالنسبة لمنتجاتها الصناعية، مثل هذه الأنشطة الاستعمارية قد أصبحت ممكنة من خلال القوى التكنولوجية الحديثة خاصة في المواصلات والاتصالات، فكل هذا كان له تأثير كبير على توحيد العالم وتحقيق العولمة بوسائل لم تكن موجودة من قبل في القرن التاسع عشر، فمع السيطرة الاستعمارية للدول المتقدمة على الدول الفقيرة مثل دول إفريقيا وأسيا وأمريكا اللاتينية، أصبح التوسع الاقتصادي لدول الشمال أمرا متاحا من خلال الحصول على المواد الأولية الرخيصة وفتح الأسواق للتصدير أمام منتجاتها في تلك المستعمرات.
1-3-6 الانتشار المحدود للنمو: على الرغم من الزيادة الضخمة في الناتج العالمي خلال القرنين الماضيين نجد أن التوسع في النمو الاقتصادي الحديث مازال يقتصر على ما يعادل أقل من ربع سكان العالم، فالأقلية من سكان العالم يتمتعون بأكثر من 80% من الناتج العالمي، في ظل علاقات اقتصادية غير متكافئة بين الدول المتقدمة والدول الفقيرة والمتخلفة، والفجوة آيلة إلى التوسع أكثر فأكثر.
1-4 محددات النمو الاقتصادي
		يكتسي النمو الاقتصادي أهمية كبيرة في ميدان العلوم الاقتصادية، لذا نجد عديد الدراسات مهتمة بعملية قياسه وتحديد العوامل المؤثرة عليه،يمكن تحديد هذه المحددات في: (حربي محمد، 2006، الصفحات 270-275):
-كمية ونوعية الموارد البشرية: كما ذكرنا سابقا فإن أحد أبرز المؤشرات التي يمكن التعبير على النمو الاقتصادي بالاعتماد عليها، هو مؤشر معدل الزيادة في الدخل الفردي الحقيقي، والذي يمكن استخراجه من خلال العلاقة التالية   :
يتضح من خلال المعادلة أنه كلما كانت الزيادة في الناتج الوطني الإجمالي الحقيقي أكبر من معدل الزيادة في عدد السكان، كلما كانت الزيادة في معدل الدخل الفردي الحقيقي أكبر، وبالتالي تحقيق زيادة أكبر في معدل النمو الاقتصادي، أما إذا حدث تضاعف في عدد السكان مصاحب للزيادة في الناتج الإجمالي الحقيقي فإن الدخل الفردي الحقيقي لن يتغير.
- كمية ونوعية الموارد الطبيعية: يعتمد اقتصاد معين وكذلك نموه الاقتصادي على كمية ونوعية موارده الطبيعية، مثل درجة خصوبة التربة، وفرة المعادن، المياه، الغابات وغيرها.
ويعتقد بعض الاقتصاديين أن النمو الاقتصادي يعتمد بشكل كبير على درجة استغلال الموارد الطبيعية في البلد، ومع بقاء هذه الموارد غير مستغلة فإنه لا يمكن الحديث عن عملية النمو، معنى ذلك أن شروط الطلب والتكاليف يجب أن تكون مشجعة لأجل تحويل مورد معين من حالته الطبيعية غير المستغلة إلى حالة اقتصادية مستغلة، ويتطلب ذلك ما يلي:
- أن يكون الطلب على السلعة التي يستخدم المورد في إنتاجها في مستوى يبرر استغلال هذه الموارد؛
- أن يكون عرض رأس المال والمهارات الفنية ملائما لتحويل الموارد إلى استعمالات مربحة.
- تراكم رأس المال:إن عملية إنتاج السلع الرأسمالية تقتضي من المجتمع التضحية بجزء من استهلاكه الحالي، فالمعدل الذي يستطيع هذا المجتمع أن يضيفه إلى رأس المال يؤثر في معدل النمو الاقتصادي فيه، ويقوم مبدأ التضحية هنا على تخصيص جزء من الدخل في شكل ادخار، وهو ما يسمح بتراكم رأس المال، أي التضحية بجزء من الاستهلاك الحالي.
- التخصص والإنتاج الواسع: يعتبر أدم سميث أول الاقتصاديين الذي تحدث عن تقسيم العمل من خلال كتابه الشهير ثروة الأمم، فقد أوضح أن التحسن في القوى الإنتاجية ومهارة العامل يرجع أساسا إلى تقسيم العمل، ويؤكد في الوقت نفسه أن حجم السوق هو الذي يحدد تقسيم العمل وبالتالي حجم العمليات الإنتاجية.
-معدل التقدم التقني: ويقصد هنا التقدم التكنولوجي الذي يحدث نتيجة للاختراعات والابتكارات ويؤدي إلى تطوير منتجات جديدة وطرق إنتاج جديدة أكثر كفاءة من الطرق القديمة، إضافة إلى ذلك فإن التقدم التقني يرتبط بمدى زيادة استغلال الموارد الاقتصادية المتاحة، وتطوير واكتشاف موارد أخرى جديدة بالتحسينات في مستوى التعليم والإدارة والتسويق.
-عوامل بيئية: لا يحدث النمو الاقتصادي في أي بلد من فراغ، فهذا الأخير يتطلب توفر مجموعة من العوامل المشجعة، سواء تعلق الأمر بالجوانب السياسية، الثقافية، الاجتماعية أو الاقتصادية، ويعني هذا أنه لابد من وجود قطاع مصرفي قادر على تمويل متطلبات النمو، ونظام قانوني لتثبيت قواعد التعامل التجاري، ونظام ضريبي لا يعيق الاستثمارات الجديدة، واستقرار سياسي وحكم راشد يدعم التقدم الاقتصادي.
1-5 طرق قياس النمو الاقتصادي
لقد ذكرنا سلفا أن النمو الاقتصادي يشترط أن تكون هناك زيادة حقيقية في دخول الأفراد، والتي تتأتى أساسا من زيادة في الناتج الوطني للاقتصاد، وعلى هذا الأساس فإن قياس هذا المؤشر في أي بلد سيكون مرتبط بمدى التطور الحاصل في الناتج الوطني لهذا البلد خلال فترة زمنية معينة، وعموما هناك ثلاث مؤشرات لقياس هذا المعدل والمتمثلة في:
1-5-1 المعدلات النقدية للنمو الاقتصادي:
هي تلك المعدلات التي يتم حسابها استنادا إلى التقديرات النقدية لحجم الاقتصاد، أي حجم العملات النقدية المقابلة لحجم الإنتاج الحقيقي، ورغم العديد من التحفظات على هذا الأسلوب، والتي يرجع أغلبها إلى سوء التقدير أو إغفال التضخم، أو إغفال نسب التحويل فيما بين مختلف العملات، إلا أنه لا يزال من أفضل وأسهل الأساليب المتاحة خاصة بعد تلافي النقائص السالفة الذكر، ويتم قياس حجم الاقتصاد وفقا لهذا المعدل إما بالأسعار الجارية، أو الأسعار الثابتة أو الأسعار الدولية كما يلي  (مدحت مصطفى و سهير عبد الظاهر، 1999، الصفحات 118-120):
- معدلات النمو بالأسعار الثابتة:عادة ما يتم قياس الاقتصاد باستخدام العملات المحلية، ويتم نشر البيانات الخاصة به سنويا، وبذلك يمكن قياس معدلات النمو السنوي أو معدلات النمو الخاصة بفترات معينة استنادا إلى هذه البيانات، وهذا الأسلوب يصلح عند دراسة معدلات النمو المحلية ولفترة قصيرة، ومن أهم المعدلات المستخدمة نجد معدل نمو الناتج الإجمالي ومعدل نمو الدخل.
-معدلات النمو بالأسعار الثابتة:مع بروز ظاهرة التضخم وارتفاع الأسعار أصبح من اللازم تعديل البيانات استنادا إلى الأرقام القياسية للأسعار، حيث لا تعبر الأسعار الجارية تعبيرا صحيحا عن الزيادة في الإنتاج أو الدخل على سبيل المثال، وعلى ذلك فإنه يتم استخدام نفس المؤشرات السابقة بحيث يتم تقييمها بالأسعار الثابتة بعد إزالة أثر التضخم، وذلك بقسمة هذه المؤشرات على الرقم القياسي لأسعار الجملة، ويصلح هذا الأسلوب عند دراسة معدلات النمو المحلية لفترات زمنية طويلة.
-معدلات النمو بالأسعار الدولية:إن عملية المقارنة بين المؤشرات الاقتصادية بين بلدين، لابد وأن تتم بقياس المؤشر في البلدين باستخدام عملة أحد البلدين أو عملة أي بلد أخر، على أن يكون كلا المؤشرين مقاسين بنفس العملة، حيث يتم تحويل العملات المحلية بعد إزالة أثر التضخم منها إلى ما يعادلها بعملة واحدة عادة ما تكون بالدولار الأمريكي سيد العملات الدولية، ثم تحسب بعد ذلك المقاييس المطلوب حسابها، ويستخدم هذا الأسلوب غالبا في الدراسات الخاصة بالتجارة الدولية.
1-5-2المعدلات العينية للنمو الاقتصادي:
مع التأثير الكبير لارتفاع معدلات زديادة السكان في الدول المتخلفة بدرجة تقارب معدلات نمو الدخل والناتج، أصبح من الملائم استخدام مؤشرات معدلات نمو متوسط نصيب الفرد، حيث تقيس هذه المعدلات النمو الاقتصادي في علاقتها بالنمو السكاني، ومنها على سبيل المثال:معدل نمو نصيب الفرد من الناتج، معدل نمو نصيب الفرد من الناتج المحلي، ومعدل نمو نصيب الفرد من الدخل.
ونظرا لعدم دقة استخدام المقاييس النقدية في مجال الخدمات، كان لابد من استخدام بعض المقاييس العينية التي تعبر عن النمو الاقتصادي، ومن بينها على سبيل المثال:عدد الأطباء لكل ألف نسمة، وعدد أسرة المستشفيات لكل ألف نسمة، ونصيب الفرد من أطوال السكك الحديدية، ونصيب الفرد من أطوال الطرق العامة، ونصيب الفرد من السلع الغذائية.
1-5-3 -مقارنة القوة الشرائية:
تستخدم المنظمات والهيئات الدولية مقاييس قيمة الناتج مقوما بسعر الدولار الأمريكي عند نشر تقاريرها الخاصة بالنمو الاقتصادي للمقارنة بين دول العالم، ثم تقوم بترتيب البلدان من حيث درجة التقدم والتخلف استنادا لذلك المقياس، ومن عيوب هذا المقياس أنه يربط بطريقة تعسفية بين قوة الاقتصاد في حد ذاته وبين معدل تبادل العملة الوطنية بالدولار الأمريكي، في الوقت الذي تضطرب فيه مختلف العملات في أسواق النقد الدولية، وقد تنبه خبراء صندوق النقد الدولي إلى أن هذا المقياس يخفي القيمة الحقيقية لاقتصاديات الدول النامية، لذلك تم اعتماد مقياس يعتمد على القوة الشرائية للعملة الوطنية داخل حدودها، بمعنى (حجم السلع والخدمات التي يحصل عليها المواطن مقابل وحدة واحدة من عملته الوطنية مقارنا بالقوة الشرائية للعملات في البلدان الأخرى).
وعموما نقول أن غالبية الدراسات تعتمد على استخدام مؤشر الناتج الداخلي الخام (الناتج الحقيقي) لحساب معدل النمو الاقتصادي على أساس سنوي وفي بلد ما، وذلك باستخدام العلاقة التالية:

حيث:معدل النمو الاقتصادي في الفترة t
 :الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الفترة t (فترة الحساب)
 :الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الفترة السابقة (t-1).
2- النظريات مفسرة للنمو الاقتصادي
إن موضوع النمو الاقتصادي ليس حديثا، بل تعود نشأته إلى تاريخ نشأة علم الاقتصاد، فالمذاهب أو المدارس الاقتصادية كان سعيها حثيثا لفهم تطور النمو الاقتصادي، والبحث في مجموعة العوامل المفسرة له، وذلك باعتباره موضوعا محوريا لتبني أفكار مذهب اقتصادي على حساب مذهب آخر، وهذا الأمر أسس لظهور نظريات عديدة فسرت هذه الظاهرة، من خلال إبراز علاقة النمو الاقتصادي بمجموعة العوامل المسببة له.
2-1 النظرية الكلاسيكية 
تتمثل أهم أفكار المدرسة الكلاسيكية حول موضوع النمو الاقتصادي في الإسهامات التي جاء بها كل من آدم سميث، دفيد ريكاردو، و توماس مالتوس، لذا سنقوم وكخطوة أولى بعرض أفكار هؤلاء الاقتصاديين، لنصل إلى مضمون النظرية الكلاسيكية حول موضوع النمو الاقتصادي.
2-1-1مضمون نظرية النمو الكلاسيكية
رغم تباين آراء رواد المدرسة الكلاسيكية في مسألة النمو الاقتصادي، إلا أن أوجه الاختلاف الجزئية بينهم لا تنفي النظرة العامة لهؤلاء المفكرين حول موضوع النمو، وعلى العموم يمكن تلخيص جوهر النظرية الكلاسيكية للنمو في النقاط التالية: 
- حاولت النظرية الكلاسيكية البحث عن أسباب النمو طويل الآجل، لاعتقادهم الراسخ أن الفترة القصيرة لا تتيح زيادة الإنتاج، لأن الاقتصاد في حالة التشغيل التام والذي يكون عند مستوى ثابت من الناتج؛
- تؤكد النظرية الكلاسيكية على أن عملية  النمو الاقتصادي تتحدد نتيجة لـتأثير كل من عامل رأس المال، العمالة، الموارد الطبيعية(غالبا الأرض)، إضافة إلى عنصر التقدم التكنولوجي، وبعبارة أخرى نجد أن دالة الإنتاج التي تقيس النمو الاقتصادي هي دالة في العناصر الأربعة المذكورة، وتقر النظرية على أن عنصر الموارد الطبيعية يتسم بنوع من الثبات بالمقارنة مع بقية العناصر الأخرى المذكورة، كما تؤكد على أن التقدم التكنولوجي وتراكم رأس المال هما عاملين محوريين في عملية النمو الاقتصادي.
- يؤكد الكلاسيك على وجود علاقة بين النمو السكاني والتراكم الرأسمالي في الاتجاهين، فالنمو السكاني حسبهم يعتمد على عملية تكوين رأس المال عن طريق تأثير هذه العملية على الرصيد الكلي للأجور وذلك باتجاه الزيادة، وبالتالي زيادة معدل الأجر يزيد من عدد السكان، أما الاتجاه الآخر فيظهر تأثير النمو السكاني على التراكم الرأسمالي، حيث أن زيادة حجم السكان تؤدي إلى ظاهرة تناقص الغلة في الزراعة(بافتراض ثبات الفن الإنتاجي وثبات عنصر الأرض)، وهذا يعني ارتفاع تكلفة المنتجات الزراعية ومن ثم الأجور، وبالتالي انخفاض الأرباح والمدخرات، وهذا سيؤدي حتما إلى انخفاض التكوين الرأسمالي  (مدحت، 2007، صفحة 63).
وأخير نقول أن النظرية الكلاسيكية ركزت كثيرا على التكوين الرأسمالي الذي اعتبرته العنصر الرئيسي لعملية النمو الاقتصادي، وحسبها فإن هذا العامل يتأثر بحجم الادخار في الاقتصاد، وهذا الأخير وحسب ذات النظرية يتأثر بحجم الأرباح المحققة، كما أكدت على أن عنصر الأرباح يتجه نحو الانخفاض بسبب سيادة قانون المنافسة التامة.
2-1-2إسهامات رواد المدرسة الكلاسيكية:
-آدم سميث:لقد استند أدم سميث في تفسيره للنمو الاقتصادي إلى النظرية الكلاسيكية التي عرفت فيما بعد بنظرية قيمة العمل(Theory of value labor)، حيث أن الفكرة الأساسية التي جاء بها سميث حول موضوع النمو الاقتصادي، والتي كانت من أبرز الأفكار التي صاغها في كتابه المذكور، هي الأهمية البالغة لتقسيم العمل في زيادة الإنتاجية، حيث يرى أن تقسيم العمل من شأنه أن يزيد من مهارة العاملين، ويقلل من الوقت اللازم للعمل، ويزيد من عملية التخصص، ذلك أن قيام العامل بتكرار نفس الأعمال سيسمح له بالتمرس فيها وإتقانها، كما أن هذا التقسيم يولد وفرات خارجية تحسن في المستوى التكنولوجي، والذي ينجم عنه تخفيض في تكاليف الإنتاج وزيادة الطاقة الإنتاجية، ولهذا فإن التخصص يسهل مهمة تراكم رأس المال واستخدام المكائن (مدحت، 2007، صفحة 56)، وكنتيجة لذلك يرتفع حجم الأرباح، وتزداد الادخارات التي من شأنها أن ترفع حجم التراكم الرأسمالي، ويزداد بذلك حجم الاستثمار الذي سيولد حجم أكبر من السلع والخدمات، وبذلك يؤكد أدم سميث على أن الادخار يلعب دورا رئيسيا في عملية النمو الاقتصادي، فهو يرى أن الادخار سيتحول إلى استثمار.
-دفيد ريكاردو:يعتبر دفيد ريكاردو من أبرز مفكري المدرسة الكلاسيكية، وقد ارتبط اسمه بالعديد من الآراء والأفكار منها الريع والأجور والتجارة الخارجية (مدحت، 2007، صفحة 56)، واعتبر ريكاردو أن الزراعة هي القطاع الرئيسي الهام في النشاط الاقتصادي، ورغم اعترافه بأهمية التراكم الرأسمالي، إلا أنه لم يعتمد عليه كثيرا في تحليله لموضوع النمو الاقتصادي، في حين جعل من عنصر الأرض عاملا رئيسيا في تحديده، وبالتالي ركز على النشاط الفلاحي، وقد قام ريكاردو بتقسيم المجتمع إلى ثلاث طبقات، وهم الرأسماليون، العمال الزراعيون وملاك الأراضي، فالرأسماليون هم الذين يلعبون الدور الأبرز في عملية النمو الاقتصادي حسبه، حيث يقوم الرأسمالي بتنظيم العملية الإنتاجية، ويقوم بإعادة استثمار الأرباح المتحصل عليها من العملية الإنتاجية، أما العمال فيعتمدون على الأجور التي يحصلون عليها من جراء مساهمتهم في العملية الإنتاجية، ويرى ريكاردو أن زيادة السكان ستؤدي إلى تخفيض مستوى الأجور لتصل إلى حد الكفاف، في حين أن طبقة ملاك الأراضي تساهم في العملية الإنتاجية من خلال تقديم الأراضي المملوكة من طرفهم إلى الرأسمالي، ويحصلون مقابل ذلك على دخولهم من ريع هذه الأراضي.
2-1-3 الانتقادات الموجهة للنظرية الكلاسيكية:
ركزت النظرية الكلاسيكية في إبراز العوامل المفسرة لظاهرة النمو الاقتصادي، على مجموعة من الافتراضات، ولذلك فمن الطبيعي أن ترتبط صحة نظريتها للنمو بصحة الفرضيات التي قدمتها، وهنا نجد أن الفكر الكلاسيكي تعرض للعديد من الانتقادات حول الفرضيات التي كانت أساسا لنظرياته الاقتصادية المختلفة، ويمكن تلخيص أهم هاته الانتقادات فيما يلي  (مدحت، 2007، الصفحات 64-65):
· على عكس ما أقره الفكر الكلاسيكي على أن الأرباح هي المصدر الوحيد للادخار، نجد أن هناك مصادر أخرى للادخار غير الأرباح، ومن بينها ادخار الطبقة الوسطى وكذلك ادخار الحكومة والقطاع العام؛
· لا يمكن قبول الافتراض الكلاسيكي القائل بأن كل ادخار سيتحول في النهاية إلى استثمار، حيث يرى البعض جزء من الادخارات لا يستغل في عملية الاستثمار، كما يرى شومبيتر أن الاستثمار قد يزيد عن الادخار من خلال الائتمان المصرفي؛
· أهملت النظرية الكلاسيكية دور التقدم التكنولوجي في الحد من ظاهرة تناقص العوائد، كما أن نظرتهم التشاؤمية حول النمو السكاني لم تكن منطقية، فقد أثبت الواقع آنذاك أن نمو الإنتاجية في الزراعة كان أكبر من معدلات النمو السكاني، وعليه فإن استنتاجهم حول ظاهرة الركود كان قاصرا؛
· يرى البعض بضعف التحليل الاقتصادي المتبني للأفكار الكلاسيكية في تأييد أطروحة التجارة الحرة، وأن المنافسة التامة كانت غير ملائمة لأن المؤسسات أخذت تنمو وتتحول إلى احتكارات، وقد واجه التفكير في السوق الحرة تغيرا جذريا، فليس هناك بلد يكون فيه السوق هو السائد؛
· ما يعاب على النظرية الكلاسيكية بصفة عامة وعلى نظريتهم للنمو الاقتصادي على وجه الخصوص هو إهمالهم لدور القطاع العام في تعجيل التراكم الرأسمالي، وخاصة في الدول النامية حيث لا يوجد المنظمون الصناعيون، مما يفرض على الحكومة دوراً نشطا كوكيل للتنمية في البلدان المذكورة؛
·  تعتبر النظرة الكلاسيكية للتكنولوجيا نظرة قاصرة، بحيث أهملت دور وتأثير العلم والتكنولوجيا على التنمية الاقتصادية السريعة للبلدان المتقدمة حاليا. 
2-2 نظرية النمو الكينزية:	 شهد الاقتصاد الرأسمالي ازدهارا كبيرا قبل سنة 1929، أين سجلت الاقتصاديات الرأسمالية نمو اقتصاديا ملحوظا، حيث كانت مستويات الإنتاج في ارتفاع مستمر، لكن مستويات الطلب لم تكن تشهد نفس الوتيرة التي شهدها جهاز الإنتاج، ومع مرور الوقت وثقة منظري الفكر الكلاسيكي في آلية السوق لمعاجلة الفجوة بين العرض والطلب، اتسعت الفجوة كثيرا مؤدية في نهاية المطاف إلى أزمة الكساد العالمي في نهاية العقد الثالث من القرن العشرين، وهذا ما سمح بمراجعة صحة الافتراضات الكلاسيكية، لتبرز بذلك أفكار وتوجهات اقتصادية جديدة تمثلت في النظرية الكينزية، والتي كانت آراءه مخالفة للفكر الكلاسيكي في الكثير من المسائل، وخصوصا تلك المتعلقة بمسألة التوازن الاقتصادي.
2-2-1-أسس وفرضيات النظرية الكينزية للنمو: جاءت النظرية الكينزية لمعاجلة الأخطاء والتناقضات التي تكتنف النظام الرأسمالي من جراء الأسس والافتراضات الكلاسيكية، لذلك فمن الطبيعي أن تكون توجهاتها الاقتصادية تختلف عن تلك التي جاء بها رواد المدرسة التقليدية، حيث يرى الاقتصادي كينز أن الفرضيات الكلاسيكية كانت سببا رئيسيا لحدوث الأزمة الاقتصادية العالمية سنة 1929، ولذلك أسقط كينز جملة من الافتراضات الكلاسيكية في بناء النماذج والنظريات الاقتصادية، ومن أهم الافتراضات نذكر ما يلي (سرير، 2019، صفحة 72):
-عدم صحة الفرضية القائلة بأن كل عرض يولد طلب موافق له؛
-عدم صحة فرضية آلية التصحيح الذاتي في الاقتصاد عن طريق جهاز السعر؛
-عدم صحة فرضية التشغيل الكامل لعناصر الإنتاج؛
-عدم صحة فرضية ثبات الإنتاج عند مستوى دخل التشغيل الكامل؛
-رفض فرضية اليد الخفية والتوازن التلقائي وكذا عدم تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي؛
وفي مقابل ذلك قدم كينز مجموعة من الفرضيات التي بنيت على أساسها نظريته العامة، ويمكن تلخصيها فيما يلي:
· كل طلب يولد عرضا مساويا له بنفس الأهمية، أو ما يسمى بالطلب الفعال؛
· يجب على الدولة أن تتدخل في النشاط الاقتصادي؛
· يمكن للتوازن أن يأخذ ثلاث وضعيات، أقل من مستوى التشغيل الكامل(التشغيل الناقص)، عند مستوى التشغيل الكامل، وعند مستوى أكبر من مستوى التشغيل الكامل، مع التأكيد على أن الوضعيتين الأخيرتين هي وضعيات استثنائية، وأن الحالة الاعتيادية في الاقتصاد، هي عندما يكون الدخل عند مستوى التشغيل الناقص؛
· وجود موارد عاطلة في الاقتصاد، وهو ما يتيح إمكانية رفع مستويات الإنتاج لتصل إلى مستوى التشغيل الكامل، وهذا لن يتأتى إلا بتحفيز حجم الطلب الكلي؛
وعلى هذا فإن جوهر نظرية النمو الاقتصادي حسب كينز تسند إلى نقطتين (سرير، 2019، صفحة 74):
-يعد الطلب الكلي الفعال الشرط الحاسم في عملية النمو الاقتصادي مادام هذا الأخير هو الذي يحدد ويحرك عملية الإنتاج حسب كينز؛
-يعتبر الاستثمار عاملا رئيسيا في عملية النمو الاقتصادي ويظهر ذلك ابتداء من خلال عمل المضاعف الذي يسمح بنمو الدخل، ثم يتضاعف بفعل عمل المعجل، وهذا يعني أن كينز لم يركز كثيرا على العوامل الأخرى مثل زيادة حجم العمالة والتنظيم، وكذا درجة المعدات.
2-3 نظرية النمو النيوكلاسيكية: رغم بروز الفكر النيوكلاسيكي في النصف الثاني من القرن التاسع عشر، إلا أن إسهامات رواد هذا الفكر في التنظير لعملية النمو الاقتصادي لم يكن جليا إلا في منتصف القرن العشرين، وعلى هذا فإن نظرية النمو النيوكلاسكية أخذت بعين الاعتبار العوامل التي شلت الاقتصاد الرأسمالي من جراء الأزمة الاقتصادي العالمية، وعموما تتمثل الأفكار التي أحدثتها النظرية النيوكلاسيكية في ما يلي (مدحت، 2007، صفحة 67):
- التوزيع التقليدي بين توزيع الدخل وحجم الادخار أخذ يتلاشى؛
- أن حجم السكان لا يتغير مع التغير في الدخل الفردي؛
- أن التقدم التكنولوجي يزيد من مستوى تكوين رأس المال؛
- أن كل من حجم السكان وحجم رأس المال ومستوى الفن الإنتاجي، والتي تؤثر في معدل النمو، تتحدد بواسطة قوى ينظر لها على أنها تتحدد خارج مجال علم الاقتصاد؛
- التركيز على مشكلات الآجل القصير على عكس النظرية الكلاسيكية التي تركز على المدى الطويل.
 	أما بخصوص أفكار النظرية النيوكلاسيكية في مجال النمو الاقتصادي فتتضمن ثلاثة أفكار رئيسية (سرير، 2019، صفحة 77):
- في الأجل الطويل يتحدد معدل النمو الاقتصادي بمعدل نمو قوة العمل في الوحدات الكفؤة، أي بمعدل نمو قوة العمل مضاف إليه معدل نمو إنتاجية العمل والمحددة خارج النموذج؛ كما أن معدل النمو الاقتصادي مستقل عن معدل الادخار ومعدل الاستثمار؛
- إن مستوى دخل الفرد يعتمد على معدل الادخار والاستثمار، ذلك لأن معدل دخل الفرد يتغير إيجابا مع معدل الادخار والاستثمار وسلبا مع معدل نمو السكان؛
- هناك وجود تفضيلات معطاة للادخار (بالنسبة للاستهلاك) والتكنولوجيا لدى بلدان العالم، فسوف تكون هناك علاقة سالبة لدى هذه البلدان فيما بين K/L و V/L، حيث أن البلدان الفقيرة التي تملك كميات قليلة من رأس المال للفرد تنمو أسرع من البلدان الغنية التي تملك كميات كبيرة من هذا العنصر، الأمر الذي يقود إلى تلاقي بين معدلات دخل الفرد ومستويات المعيشة فيما بين بلدان العالم المختلفة.
2-3-1-نماذج النمو النيوكلاسيكية:
تتضمن النظرية النيوكلاسكية للنمو الاقتصادية على مجموعة معتبرة من النماذج الاقتصادية التي حاولت استغلال المعادلات الرياضية لبناء مختلف العلاقات التي تربط بين عملية النمو الاقتصادي ومجموعة العوامل المفسرة لها، لكننا سنقتصر هنا على أبرز هذه النماذج، والذي يعد منطلقا لغيره من نماذج النمو وهو نموذج سولو 1956 (Robert Solow)
- نموذج سولو للنمو الاقتصادي: يعد سولو أول من قدم نموذج للنمو الاقتصادي متبنيا الفكر النيوكلاسيكي، ويرتكز هذا النموذج على دالة إنتاج مشكلة من عاملي العمل ورأس المال، أي أن عملية الإنتاج تتشكل بفعل توليفة ثنائية لعنصري رأس المال والعمل، وبذلك فقد جاء هذا النموذج لإظهار كيفية تفاعل النمو الاقتصادي مع عاملي رأس المال والعمل مع اشتراط وجود نوع من التقدم التكنولوجي، ومدى تأثير هذا التفاعل في حجم المخرجات من السلع والخدمات في بلد معين  (Grerory, 2009, p. 192).
2-4 النماذج الحديثة للنمو الاقتصادي: أدى عجز النظريات والنماذج التقليدية في تفسير مصادر النمو الاقتصادي طويل الأجل،  وعدم قدرتها على تحليل وتحديد الأسباب المؤدية إلى وجود الفوارق الكبيرة بين اقتصاديات الدول إلى  ظهور نظريات ونماذج جديدة، صبت اهتمامها في تأسيس نظرياتها على الجوانب التي أغفلتها النظريات التقليدية، وبخلاف هذه الأخيرة بحث النظريات الجديدة في النمو الداخلي المنشأ من خلال تأكيدها على أهمية التقدم التكنولوجي في الدول.
ولقد أولت نظريات النمو الداخلي أهمية كبيرة للعنصر البشري الذي يعتبر حسبها عاملا رئيسيا في عملية النمو الاقتصادي، فبعكس النظريات التقليدية حاولت النماذج الحديثة إبراز العوامل المؤدية إلى تحفيز العمال، وتنميتهم فكريا بالشكل الذي يجعل عملية النمو عملية مستدامة، كما لم تغفل هذه النماذج الظروف الاقتصادية للدول في تفسير ظاهرة التقدم الاقتصادي، وتباين معدلات النمو بين الدول، لتؤكد على أهمية الهياكل القاعدية في بناء نماذج النمو والتنمية الاقتصادية، وبصفة عامة نقول أن نظريات ونماذج النمو الداخلي اهتمت برأس المال العام والخاص مع إدخال عنصر رأس المال البشري في العملية الإنتاجية لتفسير ظاهرة النمو الاقتصادي.
وتعتبر النماذج والنظريات التي بحثت في مصادر النمو الداخلي المنشأ عديدة ومتعددة، من أبرزها نجد نموذج رومر الأول (1986) والثاني (1990)، نموذج لوكاس، نموذج AK ونماذج أخرى سنحاول التطرق إلى البعض منها لفهم جوهر نظرية النمو الداخلي.
2-4-1 :نموذج رومر للنمو الاقتصادي: يعتبر رومر (Paul Romer) أول من أوجد فكرة النمو الداخلي المنشأ في نظريته للنمو الاقتصادي، وذلك في سعيه لتلافي الضعف الذي ميز نماذج النمو الخارجي وبالأخص نموذج سولو، حيث انطلق رومر في البحث عن مصادر النمو من النقاط والعوامل التي أغفلها سولو، لذا نقول أن نموذج رومر قام بدراسة بواقي نموذج سولو للنمو الاقتصادي.
وقد تبلورت أفكار رومر للنمو الاقتصادي في نموذجه الأول سنة 1986 الذي أدخل فيه عامل التدريب كأحد العوامل المحفزة لعملية النمو، أما نموذجه الثاني فكان حول دور تراكم  المعارف في بناء وتفسير نمو الإنتاج.
كما يتميز النموذج الأول للنمو الاقتصادي لرومر بمجموعة من الخصائص أهمها  (عبد الباسط، 2000):
أ- يتولد عن المعرفة التكنولوجية وفرات خارجية، وهذا يكون عن طريق آليتين، الأول تتمثل في ما تؤديه عملية الاستثمار في الشركات من زيادة في إنتاج الشركة المعنية، وكذا الشركات الأخرى من خلال الوفرات الخارجية، فالاستثمار في رأس المال المادي يعد مصدرا للمعرفة، وذلك من خلال التدريب بالممارسة، والتي من بين أشكالها تحسين التجهيزات القائمة، وهذه المعرفة لا تضل قصرا على الشركة التي أنتجتها، وإنما تنتشر وتنتقل إلى باقي الشركات الأخرى عن طريق العديد من القنوات التي يمكن أن تنشر المعرفة، أما الآلية الثانية فهي مرتبطة برأس المال في حد ذاته ولا علاقة لها بالمعرفة المتولدة عنها، وهذه الفكرة طورها Durluf  عام 1991، والتي ترجع إلى أعمال Rosenberg عام 1982، وتتمثل في وجود تكامل بين الأنشطة والمشروعات.
ب- الفصل بين النمو المتوازن والنمو الأمثل والذي نتج عن الآثار الخارجية لتراكم المعرفة، ويعد الاختلاف بين معدلي النمو المتوازن والنمو الأمثل أحد أبرز أوجه الاختلاف بين نموذج رومر ونموذج سولو، ففي الوقت الذي ابتعد فيه سولو عن فكرة تدخل الدولة للتأثير على عملية النمو الاقتصادي، فقد خالف رومر ذلك بتأييده لدور السياسات الاقتصادية في دعم وتحفيز تراكم رأس المال (المعرفة)، والذي ينتج عنه تحقيق معدلات نمو أكبر (معدل النمو الأمثل).
ج- التأثير المستمر للأزمات في مسار النمو، بما يعني أن التفاوت في معدلات النمو قد يرجع إلى اختلاف الصدمات أو الأزمات التي تعاني منها الدول، وذلك لأن حدوث أزمة تؤثر في مخزون المعرفة سيكون له انعكاس طويل الأجل مما يعني التأثير المستمر للأزمات في مسار النمو.
2-4-2 نموذج لوكاس للنمو الاقتصادي (1988)
   يعد نموذج لوكاس من بين النماذج التي بحثت في علاقة المحددات الداخلية للنمو الاقتصادي، حيث حاول ربط الدور الذي يلعبه تكوين رأس المال البشري بعملية النمو الاقتصادي، فقد نظر لوكاس إلى العنصر البشري على أنه أهم عنصر في العملية الإنتاجية، بالتالي تحيق مستويات النمو المطلوبة.

